
 الضبط الاقتصاديالإجابة النموذجية لمادة قانون 

  يتم التركيز عمى ما يمي :  ولىابة الأـالإج

 عضوا، ويظير ذلك من خلال التفصيل 12 إلى 4يتراوح عدد أعضاء ىيئات الضبط الاقتصادي ما بين 
 : التالي

 . أعضاء، ويتعمق الأمر بمجنة ضبط الكيرباء والغاز4سمطة ضبط اقتصادية تتشكل من  -
 أعضاء، ويتعمق الأمر بكل من لجنة الإشراف عمى 5سمطتي ضبط اقتصاديتين تتشكلان من  -

 .التأمينات والسمطة الوطنية لمتصديق الإلكتروني
 . أعضاء، ويتعمق الأمر بوكالتي ضبط المحروقات6سمطة ضبط اقتصادية تتشكل من  -
 أعضاء، ويتعمق الأمر بكل من لجنة تنظيم عمميات 7سمطتي ضبط اقتصاديتين تتشكل من  -

 .ةالبورصة ومراقبتيا، وسمطة ضبط البريد والاتصالات الإلكتروني
 . أعضاء، ويتعمق الأمر بالمجنة المصرفية8سمطة ضبط اقتصادي تتشكل من  -
 . أعضاء، ويتعمق الأمر بخمية معالجة الاستعلام المالي9سمطة ضبط اقتصادي تتشكل من  -
 . عضوا، ويتعمق الأمر بالمجمس النقدي والمصرفي11سمطة ضبط اقتصادي تتشكل من  -
 . عضوا، ويتعمق الأمر بمجمس المنافسة12سمطة ضبط اقتصادي تتشكل من  -

   (كسمطة ضبط النقل مثلا  )وفيما يخص باقي السمطات فقد أحيل إلى التنظيم لتحديد تشكيمتيا 

إن تعدد صفة الأعضاء ومراكزىم القانونية يضمن الشفافية وعدم التحيز، خاصة في حالة وجود 
 .أشخاص متخصصين أو ذوي خبرة وأشخاص يتمتعون بالمصداقية

:  ، مفصمين بحسب الأصناف التالية عضوا12ويتكون مجمس المنافسة من 

 أعضاء يختارون من 4 أعضاء خبراء في مجالات المنافسة والتوزيع والاستيلاك والممكية الفكرية، 6
 .ضمن المينيين، وعضوين يمثلان جمعيات حماية المستيمك

  : ة ـالإجابة الثاني

 : يمكن إيجاز أىم خصائص سمطات الضبط من خلال ما يمي



تقوم سمطات الضبط المستقمة عمى أساس تحقيق ثلاث احتياجات أساسية ىي ضمان عدم تحيز  -
الإدارة أي حيادىا، والسماح بإشراك ذوي الاختصاصات المختمفة بيدف الاستفادة من خبرتيم، 

 .وضمان التدخل السريع لمدولة لمسايرة تطور الحاجيات والأسواق وتنشيط الاقتصاد الوطني
تتصرف سمطات الضبط الاقتصادي باسم الدولة، وىي تتمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية  -

 .بالرغم من أن البعض منيا لا يتمتع بالشخصية المعنوية
تصنف سمطات الضبط المستقمة خارج الإدارة التقميدية، بالنظر لاستقلاليا عن جيات الرقابة  -

 .الرئاسية والوصائية، ومن ثم فلا توجو ليا الأوامر والتعميمات، كما يتمتع أعضاؤىا بنظام العيدة
 – توصيات –قرارات فردية - تنظيمات )يمكن لسمطات الضبط المستقمة اتخاذ قرارات تنفيذية  -

 .(... جزاءات 
سمطات الضبط المستقمة ليس ليا نظام قانوني واحد فيي تختمف من حيث تشكيمتيا وطريقة تعيين  -

أعضائيا، كما تختمف أيضا من حيث مجالات وميادين تدخميا، وكذا أىمية وحجم الاختصاصات 
 . الممنوحة ليا

:   الإجـابة الثـالثـة

,  يقصد بالعيدة تمك المدة القانونية المحددة والتي يمارس من خلاليا الأعضاء مياميم وصلاحياتيم
دون أن تكون ىناك إمكانية لعزليم إلا في حالة ارتكابيم لأخطاء جسيمة، وىذا لتجنب وقوعيم تحت طائمة 

الضغط أو التأثير من جانب الجية صاحبة سمطة التعيين، دون أن نغفل ما لقاعدة تحديد العيدات من 
 .فائدة في محاربة الفساد

 سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة بالنسبة لسمطة ضبط البريد والاتصالات 3وتتراوح مدة العيدة بين 
 .  سنوات بالنسبة لمجمس المنافسة ولجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا4الإلكترونية و 

 سنوات بالنسبة لكل من المجنة المصرفية وسمطة ضبط المياه وخمية معالجة 5وتكون مدة العيدة 
 . سنوات6الاستعلام المالي، أما سمطة ضبط الكيرباء والغاز فتبمغ العيدة فييا مدة 

مع ملاحظة أن بعض السمطات لم يحدد فييا المشرع مدة العيدة، كما ىو الشأن بالنسبة لممجمس النقدي 
 .والمصرفي وىو ما يشكل قيدا عمى استقلاليتيا

إن قاعدة عدم قابمية المدة لمقطع، يولد لدى الأعضاء إحساسا بالاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات، 
غير أن ىذه القاعدة لا يقر بيا . وىذا نتيجة يقينيم بأنو لا يمكن لأي جية أن تعزليم أثناء مدة عيدتيم

 . القانون الجزائري صراحة بالنسبة لأعضاء ىذه السمطات



أما بالنسبة لمنظام الفرنسي فإن ىذه القاعدة مطبقة حتى في ظل سكوت المشرع، وىذا من خلال القرار 
المبدئي لمجمس الدولة الفرنسي الذي أقر بمبوجبو عدم إمكانية إنياء ميام أعضاء السمطات الإدارية 

ن بمغوا سن التقاعد القانونية  .المستقمة قبل إتمام عيدتيم حتى وا 

وتأكيدا للاستقلالية العضوية أيضا تبنى المشرع نظام تنافي وظيفة العضو عمى مستوى بعض سمطات 
الضبط المستقمة كالمجنة المصرفية و لجنة الإشراف عمى التأمينات والسمطة الوطنية لمتصديق الإلكتروني 

زيادة عمى ضرورة استبعاد أية مصالح لو ضمن قطاع . والوظائف والميام الحكومية والبرلمانية والانتخابية
المجمس النقدي والمصرفي  )النشاط محل الضبط وىي ما تسمى بالموانع، كما ألزمو القانون بواجب التحفظ 

  .(والمجنة المصرفية، سمطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 

:  الإجابة الرابعـة 

 : تتركز الإجابة عمى النقاط التالية

معظم ىيئات الضبط الاقتصادي منشأة بقانون غير أن بعضيا أحيل إلى التنظيم من أجل  -
 . التنصيص عمييا

مع ملاحظة أن بعض الييئات تمت تغيير طبيعتيا . تعود اختلاف الأىمية إلى أسبقية الظيور  -
 .، وبالتالي التراجع عن المكاسب المحققة (سمطة ضبط المواد الصيدلانية مثلا  )القانونية 

لجنة  )ىناك ىيئات نظرا لأىميتيا الحيوية مكنت بصلاحيات ميمة كسمطة إصدار الأنظمة  -
، في حين أن ىناك ىيئات تتمتع بسمطة  (تنظيم ومراقبة عمميات البورصة أو المجنة المصرفية

 . (تقديم تقارير إلى الحكومة  )تأثير معنوي فقط 
فلا يمكن مقارنة . تتدرج الأىمية بالنظر لأىمية وحساسية قطاع النشاط المرجو ضبطو -

 .المجمس النقدي والمصرفي مثلا مع سمطة ضبط التبغ
تخضع ىذه الأىمية إلى التوجو الاقتصادي والإرادة السياسية لمحكومة، مع مراعاة أيضا جانب  -

 .المتطمبات الدولية


